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 الملخص: 

جب أدبي لا يرقى يعدّ الالتزام الطبيعي أحد المفاهيم القانونية الدقيقة التي تجمع بين الجانب الأخلاقي والبعد القانوني في آن واحد، إذ يقوم على وا
كآلية قانونية تهدف   ضمان الاستحقاقإلى مرتبة الالتزام المدني القابل للإجبار، ولكنه مع ذلك يُعتد به قانونًا إذا تَمَّ الوفاء به طوعًا. ويبرز مفهوم  

لًا عن  إلى حماية المدين الذي يقوم بالوفاء بهذا الالتزام، وذلك من خلال تثبيت حق الدائن في الاحتفاظ بما دُفع له وعدم جواز استرداده، فض
لتزام الطبيعي، وشروط تحققه، وموقعه ضمن  تنظيم الآثار المترتبة على هذا الوفاء. ويتناول هذا البحث الأساس القانوني لضمان الاستحقاق في الا

لالتزامات.  نظرية الالتزامات، مع تحليل مواقف التشريعات المدنية المقارنة بشأن حماية المدين والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها هذا النوع من ا
ن احترام الإرادة الحرة للمدين الذي اختار الوفاء  ويخلص البحث إلى أن ضمان الاستحقاق يشكل أداة توازن بين مبادئ العدالة والإنصاف، وبي

 الالتزام الطبيعي؛ الوفاء الاختياري؛ ضمان الاستحقاق؛ نظرية الالتزامات؛ القانون المدني.  الكلمات المفتاحية:الطوعي بما لا يُطلب منه قانونًا. 
Abstract  

A natural obligation is considered one of the most nuanced legal concepts, as it merges moral duty with legal 

recognition. Although it does not constitute a civil obligation enforceable by law, it nonetheless acquires legal 

effect when fulfilled voluntarily by the debtor. The concept of guarantee of entitlement serves as a legal 

mechanism designed to protect the debtor who performs such an obligation by confirming the creditor’s right to 

retain what has been paid and preventing any claim for restitution. This study examines the legal foundations of 

the guarantee of entitlement in natural obligations, its conditions, and its place within the general theory of 

obligations. It also analyzes the approaches of comparative civil legislations concerning the protection of the 

debtor and the moral values underlying this category of obligations. The study concludes that the guarantee of 

entitlement provides a balanced framework that upholds justice and fairness while respecting the free will of the 

debtor who chooses to fulfill a non-enforceable obligation. 

Keywords: Natural obligation; Voluntary performance; Guarantee of entitlement; Law of obligations; Civil law. 

 المقدمة

رادة الحرة من  يُعدّ الالتزام الطبيعي أحد المفاهيم القانونية التي أثارت اهتمام الفقه والقضاء لما ينطوي عليه من تداخل بين الواجب الأخلاقي والإ
الوفاء به متى تمّ طوعًا   جهة، وبين الاعتداد القانوني بالوفاء من جهة أخرى. ورغم أن الالتزام الطبيعي لا يرتب إجبارًا قضائيًا على المدين، إلا أن

الذي   ضمان الاستحقاق، وطبيعة  حدود حماية القانون لهذا الوفاءيكتسب حجية قانونية تمنع الرجوع فيه، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول  
الأساس القانوني لهذا الضمان،  في تحديد    المسألة الرئيسةيمنح الدائن حق الاحتفاظ بما استوفاه، ويمنع المدين من المطالبة باسترداده. وتتمثل  

لزام القانوني ومدى اتساقه مع مبادئ العدالة والإنصاف، فضلًا عن بيان حدود تدخل المشرّع لحماية الالتزام الطبيعي بوصفه واجبًا أدبيًا يتجاوز الإ
تنبع من أن الالتزام الطبيعي لا يزال محل غموض لدى كثير من الدارسين والممارسين في مجال القانون المدني،    ضرورة البحثالتقليدي.إن  

والتشريعية   خصوصًا فيما يتعلق بآثار الوفاء به وانعكاسها على استقرار التعاملات المالية. كما تتأكد هذه الضرورة في ظل تعدد الاتجاهات الفقهية
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ح في تفسير الأساس الذي يقوم عليه ضمان الاستحقاق، واختلاف التطبيقات القضائية بشأنه، مما يستدعي دراسة تحليلية مقارنة تسهم في توضي
 ، أبرزها:تحقيق مجموعة من الأهدافالمعالم النظرية والعملية لهذا الموضوع.ويهدف هذا البحث إلى 

 بيان الإطار النظري للالتزام الطبيعي وتحديد عناصره القانونية. .1
 تحليل مفهوم ضمان الاستحقاق والأساس القانوني الذي يقوم عليه في التشريعات المدنية. .2
 دراسة الآثار المترتبة على الوفاء بالالتزام الطبيعي ومدى حجية هذا الوفاء. .3
 إجراء مقارنة بين المواقف الفقهية والقضائية المختلفة لتحديد الاتجاه الأكثر اتساقًا مع مبادئ العدالة.  .4
 تقديم توصيات تسهم في تعزيز الوضوح التشريعي والقضائي فيما يتعلق بضمان الاستحقاق. .5

، تستند إلى المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم الأساسية وتفسيرها، والمنهج منهجية متعددة الأدواتواعتمد البحث في تحقيق أهدافه على  
ذا  المقارن لدراسة مواقف التشريعات المدنية المختلفة، فضلًا عن منهج تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة. ومن خلال ه

دقيق يعالج الإشكاليات المرتبطة بالوفاء بالالتزام الطبيعي وضمان الاستحقاق   التكامل المنهجي، يسعى البحث إلى الوصول إلى تصور علمي 
 الناتج عنه. 

 المبحث الأول: الإطار النظري للالتزام الطبيعي وضمان الاستحقاق
لاعتراف  يُعدّ الالتزام الطبيعي أحد المرتكزات الدقيقة في نظرية الالتزامات المدنية، لما ينطوي عليه من تداخل بين الواجب الأدبي من جهة وا

لزام القضائي،  القانوني من جهة أخرى، وهو ما يمنحه موقعًا فريدًا ضمن منظومة الحقوق والالتزامات. فالالتزام الطبيعي، رغم افتقاره إلى عنصر الإ
انوني الذي يقوم يكتسب أثرًا قانونيًا كاملًا عند الوفاء به طوعًا، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول طبيعة هذا الالتزام والأساس الفكري والق

بعد الوفاء، وترسيخ الاستقرار في    عليه. ويأتي ضمان الاستحقاق ليشكل امتدادًا منطقيًا لهذا الأثر، إذ يهدف إلى حماية الدائن من رجوع المدين
؛ إذ المعاملات التي تقوم على هذا النوع من الالتزامات.ويمثل هذا المبحث خطوة تأسيسية ضرورية لفهم الإطار النظري الذي يُبنى عليه البحث

ت المدنية التقليدية، إضافة إلى بيان الأسس  يسعى إلى تحليل طبيعة الالتزام الطبيعي، واستجلاء ملامحه الأساسية، والتمييز بينه وبين الالتزاما 
ار  القانونية والفقهية التي تحدد نطاق ضمان الاستحقاق وصلته الوثيقة بالوفاء الطوعي. ومن خلال هذا التحليل، يمكن رسم صورة واضحة للإط

 لية لهذا الضمان في المبحث الثاني.المفاهيمي الذي ينطلق منه البحث قبل الانتقال إلى دراسة الآثار القانونية والتطبيقات العم
 المطلب الأول: ماهية الالتزام الطبيعي وطبيعته القانونية

هة والإقرار  يُعدّ الالتزام الطبيعي من المفاهيم القانونية التي أثارت نقاشًا واسعًا لما يجمعه من عناصر مركّبة تجمع بين الواجب الأخلاقي من ج
لوفاء به، فيثبت للدائن  القانوني من جهة أخرى. فهو التزام لا يمنح الدائن وسيلة قضائية لإجبار المدين على التنفيذ، لكنه يكتسب أثرًا قانونيًا عند ا

حيث حق الاحتفاظ بما استوفاه ويُحرم المدين من حق الرجوع. وهذا الوضع الوسيط يجعل الالتزام الطبيعي ظاهرة فريدة في نظرية الالتزامات،  
وبيان طبيعته القانونية، وفهم تطوره يتقاطع فيها المنطق القانوني مع القيم الأخلاقية والاجتماعية. من هنا تأتي أهمية تحليل ماهية هذا الالتزام،  

 (    1952الفقهي والتشريعي، بما يعزز القدرة على تفسير الضمانات التي يرتبها القانون عند الوفاء به )السنهوري، 
: تعريف الالتزام الطبيعي وأهميته في نظرية الالتزامات  أولاا

بري، ولكن يُعرَّف الالتزام الطبيعي بأنه التزام ناقص أو غير كامل، ينشأ عن واجب أدبي أو رابطة اجتماعية لا تمنح الدائن حقًا في التنفيذ الج
بين الالتزام (. وتكمن أهميته في كونه يمثل منطقة وسطى  1952الوفاء به يعد صحيحًا ويُرتّب آثارًا قانونية تمنع الرجوع فيما دُفع )السنهوري،  

نون ويمتزج الأخلاقي والالتزام المدني؛ فهو ليس مجرد واجب أدبي بحت، كما أنه ليس التزامًا كاملًا قابلًا للتقاضي، بل هو نموذج يعترف فيه القا
ادة الحرة للمدين وتشجيع  فيه الواجب الضميري مع أثر قانوني محمي. وتكمن مكانته في نظرية الالتزامات في قدرته على تأصيل مبدأ احترام الإر 

 الوفاء الطوعي، مع المحافظة على استقرار المراكز القانونية للدائنين والمدينين.
 ثانياا: الأساس الفلسفي والأخلاقي للالتزام الطبيعي

ه واجبًا عليه إنما  يرتكز الالتزام الطبيعي على فلسفة تجمع بين العدالة الأخلاقية واحترام حرية الفرد. فالمدين الذي يختار، دون إلزام، الوفاء بما يرا 
التي تمنح المدين  "قيمة الوفاء الذاتي"يمارس حرية إرادية يعترف بها القانون، ويرى الفقه الحديث أن الأساس الأخلاقي لهذا الالتزام يكمن في  

كما يتضمن هذا الأساس بُعدًا اجتماعيًا يتمثل في الحفاظ على   .(Carbonnier، 2004دافعًا داخليًا قائمًا على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية )
 الروابط الإنسانية والعائلية، مثل الوفاء بالتزامات تقادمت بالتقادم أو نشأت عن علاقات شخصية لا يرغب الطرفان في إخضاعها للقضاء.
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 ثالثاا: التمييز بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني 
لبة القضائية  يمثل التمييز بين النوعين محورًا رئيسًا في فهم الالتزام الطبيعي؛ فالالتزام المدني يكتمل بركن الإلزام الذي يمنح الدائن حق المطا 

لتزام الطبيعي يعد سببًا والتنفيذ الجبري، بينما يفتقر الالتزام الطبيعي إلى هذا العنصر. غير أن ذلك لا يعني غياب الأثر القانوني، إذ إن الوفاء بالا
يجمع بين وجود الرابطة   "التزام ناقص"ومن ثم، يقرر الفقه أن الالتزام الطبيعي هو   .(Aubry & Rau، 1961صحيحًا لا يجوز الرجوع فيه )

 .(Starck et al., 1996القانونية وغياب الإكراه القضائي، وهو ما يؤكد طبيعته الخاصة التي تميّزه عن الالتزامات المدنية المعتادة )
 رابعاا: تطور مفهوم الالتزام الطبيعي في الفقه والقانون 

ثم حظي شهد مفهوم الالتزام الطبيعي تطورًا ملحوظًا في النظم القانونية المقارنة، حيث بدأ في القانون الروماني باعتباره مجرد واجب ضميري،  
وفي الفقه العربي،  .(Zimmermann، 1996باعتراف تدريجي في القانون الفرنسي باعتباره التزامًا ناقصًا يترتب عليه أثر قانوني عند الوفاء ) 

ين الأخلاق  قام السنهوري بإعادة صياغة المفهوم ضمن الإطار الحديث لنظرية الالتزامات، مبينًا أن الالتزام الطبيعي يمثل وسيلة لتحقيق التوازن ب
(. ومع تطور 1952)السنهوري،    والمعاملات القانونية، وأن الاعتراف به يعزز مبدأ استقرار التعاملات ويحد من النزاعات المتعلقة بالاسترداد

اء الذمة الأنظمة المدنية الحديثة، اتجهت العديد من التشريعات إلى تكريس المفهوم ضمن النصوص القانونية، معتبرة الوفاء به سببًا صحيحًا لإبر 
 وتثبيت الحقوق. 

 المطلب الثاني: مفهوم ضمان الاستحقاق وأساسه القانوني

حتفاظ بما تسلمه يُعدّ ضمان الاستحقاق أحد المرتكزات القانونية المهمة التي تترتب على الوفاء بالالتزام الطبيعي، إذ يمنح الدائن حقًا ثابتًا في الا
ان تساؤلات حول دون أن يكون عرضة للمطالبة بالرد، مما يعكس اعتراف المشرّع بقيمة هذا الوفاء رغم غياب الإلزام القضائي. ويثير هذا الضم

ول هذا طبيعته القانونية والأساس الذي يقوم عليه، خاصة في ظل تعدد الاتجاهات الفقهية واختلاف مواقف التشريعات المدنية بشأنه. ولذلك، يتنا
لمدين من الرجوع فيما المطلب تحليل مفهوم ضمان الاستحقاق، وعلاقته بنظرية الإثراء بلا سبب، وبيان الأساس القانوني الذي من خلاله يمنع ا

 Starck؛  1952وفّى به طوعًا، مع عرضٍ لمواقف الفقه في هذا المجال، وذلك استنادًا إلى الأدبيات القانونية الكلاسيكية والمعاصرة )السنهوري،  
et al., 1996 ؛Carbonnier, 2004). 

: تعريف ضمان الاستحقاق وصلته بالوفاء بالالتزام الطبيعي   أولاا
حرم المدين يُقصد بضمان الاستحقاق في نطاق الالتزام الطبيعي ذلك الأثر القانوني الذي يمنح للدائن الحق في الاحتفاظ بما تسلمه عند الوفاء، ويُ 

خصوصية الالتزام (. ويُعدّ هذا الضمان امتدادًا مباشرًا ل1952من المطالبة بردّه، متى كان هذا الوفاء نابعًا من إرادة طوعية خالصة )السنهوري، 
عنصر الطبيعي بوصفه التزامًا غير قابل للتنفيذ الجبري، لكنه يصبح التزامًا تامًا من حيث الأثر بعد الوفاء. وبذلك، يمثل ضمان الاستحقاق  

ينما الأول يسبغ القانون عليه  الحماية القانونية الذي يفصل الالتزام الطبيعي عن الواجب الأدبي؛ فالأخير لا يترتب على الوفاء به أي أثر قانوني، ب
 النهائي.حجية تمنع من الرجوع. ويدل هذا على أن الوفاء بالالتزام الطبيعي يُعدّ واقعة قانونية منشئة لحق جديد، وهو حق الدائن في الاستحقاق 

 ثانياا: الأساس القانوني لضمان الاستحقاق في التشريعات المدنية
لى  يستند ضمان الاستحقاق إلى عدة أسس قانونية تختلف باختلاف رؤية التشريعات المدنية. ويذهب جانب من الفقه إلى أنّ هذا الضمان يستند إ

كالقانون  —وتقر عدة تشريعات .(Malaurie & Aynès, 2018مبدأ استقرار المعاملات؛ أي حماية النتيجة التي رتبها المدين بإرادته الحرة )
مبدأ عدم جواز استرداد ما دُفع طوعًا وفاءً لالتزام طبيعي، باعتباره دفعًا —الحالية  2-1302القديمة والمادة    1235المدني الفرنسي في مادته  

نية التي تمنح الوفاء قوة قانو  "التصرف النافذ بإرادة منفردة"لسبب صحيح. وفي الفقه العربي، أكّد السنهوري أن أساس الضمان يعزى إلى فكرة  
(. ومن ثمّ، يقوم الأساس القانوني لضمان الاستحقاق على مبدأ احترام 1952مستقرة، وتمنع من زعزعة الروابط المالية بعد تنفيذها )السنهوري،  

 الإرادة الحرة للمدين، وإسباغ حجية قانونية على التصرف الناشئ عنها.
 ثالثاا: العلاقة بين ضمان الاستحقاق ونظرية الإثراء بلا سبب

وجب يثير ضمان الاستحقاق علاقة وثيقة مع نظرية الإثراء بلا سبب، نظرًا لأن المدين حين يدفع طوعًا قد يُتصور أنه أغنى الدائن دون سبب م
يمنع   "سببًا صحيحًا"للتنفيذ. غير أن الفقه الغالب يرى أن تطبيق نظرية الإثراء بلا سبب يستبعد في هذه الحالة، لأن الوفاء بالالتزام الطبيعي يُعدّ 

فالمدين الذي يفي بالتزام طبيعي لا يُعدّ مفتقرًا بلا سبب، بل يُعدّ منفّذًا لواجب يرى القانون أنه   .(Starck et al., 1996من قيام دعوى الإثراء )
لرجوع بدعوى الإثراء، مما يجعل ضمان صالح لإنتاج أثر قانوني. لذلك يقرر القانون أن الوفاء بالالتزام الطبيعي يُعدّ مانعًا موضوعيًا من موانع ا
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هذه الحالة  الاستحقاق وسيلة لحماية الدائن من الادعاءات اللاحقة بغياب السبب. ويؤكد هذا الاتجاه أيضًا في الفقه الفرنسي الذي يمنح الوفاء في  
 .(Carbonnier, 2004قوة نهائية تمنع المطالبة بالاسترداد )

 رابعاا: موقف الفقه من حجية الوفاء بالالتزام الطبيعي ومنع الرجوع فيه 
ين تصرف بإرادة حرة  يتفق الفقه الغالب على أن الوفاء بالالتزام الطبيعي يُعدّ وفاءً صحيحًا يرتب أثرًا قانونيًا نهائيًا لا يجوز الرجوع فيه، لأن المد

وقد ذهب السنهوري إلى   .(Aubry & Rau, 1961وليس تحت إكراه قضائي، ولأن احترام هذه الإرادة يمثل مبدأ أساسيًا في نظرية الالتزامات )
(. بينما يرى فقهاء  1952أن منع المدين من الرجوع يعدّ تطبيقًا لمبدأ العدالة، لأن الرجوع فيه يهدر الثقة والاستقرار في التعاملات )السنهوري،  

أ الأخلاقية  الطبيعة  ذات  بالالتزامات  الطوعي  الوفاء  لتشجيع  تشريعية  وسيلة  يمثل  الاستحقاق  ضمان  أن  العائآخرون   لية.و 
يمنع من إقامة دعوى غير المستحق، ويعتبر الوفاء بالالتزام الطبيعي واقعة  "سبب مشروع"ويجمع الفقه المعاصر على أنّ حجية الوفاء تستند إلى  

 قانونية تولد حقًا جديدًا للدائن، هو حق الاستحقاق النهائي، مما يعكس توازنًا بين حرية المدين وحماية الدائن. 
 (APAالمراجع )
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 فأنا جاهزة فورًا.—الخاتمة والتوصياتأو  APAالمبحث الثاني كاملاا مع أو  مقدمة المبحث الثانيإذا أردتِ كتابة 

 المبحث الثاني: الآثار القانونية للوفاء بالالتزام الطبيعي والتطبيقات المقارنة
الثانيإليك   لمعالجة    مقدمة المبحث  أكاديمية رصينة وبحجم يقارب نصف صفحة، تمهيدًا  الطبيعي  بصياغة  القانونية للوفاء بالالتزام  الآثار 

 :والتطبيقات المقارنة
 مقدمة المبحث الثاني

التحوّل التي تنتقل   يُعدّ الوفاء بالالتزام الطبيعي من الوقائع القانونية التي تترتب عليها آثار بالغة الأهمية في نظرية الالتزامات، لكونه يمثّل نقطة
لطبيعي لا يمنح الدائن حق  فيها العلاقة بين الدائن والمدين من نطاق الواجب الأدبي إلى دائرة الأثر القانوني الكامل. فبالرغم من أن الالتزام ا

من الرجوع فيما   المطالبة القضائية، إلا أن المشرّع والفقه قد استقرا على أنّ الوفاء الطوعي به يخلق مركزًا قانونيًا مستقرًا للدائن، ويمنع المدين
ما يجعل الآثار القانونية الناشئة عنه ذات أهمية   دفعه. ومن ثمّ، يصبح الوفاء بالالتزام الطبيعي سببًا صحيحًا لنقل الملكية أو إسقاط الدين، وهو

ثار  خاصة، سواء من حيث حماية استقرار التعاملات أو من حيث وضوح الأساس الذي تُبنى عليه هذه الآثار في التشريعات المدنية.ولما كانت الآ
بيعي، فإن هذا المبحث يسعى إلى تحليل تلك الآثار من خلال بيان القانونية للوفاء تمثّل محورًا رئيسيًا في فهم الضمانات التي يُنشئها الالتزام الط

أثر الوفاء في تحصين حق الدائن، وتحديد مدى حجية هذا الوفاء ومنعه الرجوع بدعوى الإثراء أو غير المستحق. كما يتناول المبحث دراسة 
لتي تبناها القضاء في تفسير نطاق هذه الآثار وتحديد شروط تحققها،  التطبيقات القضائية في التشريعات العربية والمقارنة، للكشف عن الاتجاهات ا

رؤية    مما يساعد في فهم مدى انسجام التطبيقات القضائية مع المبادئ الفقهية والنصوص القانونية ذات الصلة. ومن خلال ذلك، يقدّم هذا المبحث
اء مقارنة بين النظم القانونية المختلفة وتحديد الاتجاه الأكثر استقرارًا وعدالةً في  شاملة للجانب التطبيقي للوفاء بالالتزام الطبيعي، بما يمهّد لإجر 

 المطلب الثاني مع التطبيقات القضائية المقارنةأو    المطلب الأول من المبحث الثانيالآن  معالجة هذا النوع من الالتزامات.إذا رغبتِ، أكتب لك  
 المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بالالتزام الطبيعي.الخاتمة والتوصياتأو 

 المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بالالتزام الطبيعي

 مقدمة المطلب 
ين الذي يفي طوعًا يُعدّ الوفاء بالالتزام الطبيعي لحظة جوهرية ينتقل فيها الالتزام من حيز الواجب الأخلاقي إلى دائرة الأثر القانوني المكتمل. فالمد

ويمنح الدائن حق الاستحقاق،    بالتزام طبيعي يُنشئ بإرادته الحرة مركزًا قانونيًا جديدًا للدائن، وهو ما يفرض على القانون أن يعترف بصحة هذا الوفاء
فقه القانوني  بما يترتب عليه من آثار لا تختلف في جوهرها عن الآثار التي تنشأ عن الوفاء بالالتزامات المدنية. ولهذا جاءت التشريعات المدنية وال

أ عن هذا الوفاء، مع وضع ضوابط تمنع التعسف لتقر مبدأ حجية الوفاء ومنع الرجوع فيما تم دفعه، وتؤكد على حماية المراكز القانونية التي تنش
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لتزام الطبيعي، وتحقق التوازن بين إرادة المدين وحقوق الدائن. وفي هذا الإطار، يتناول هذا المطلب أهم الآثار القانونية التي تترتب على الوفاء بالا
 من خلال أربعة محاور رئيسة. 

: حجية الوفاء ومنع استرداد ما دُفع طوعاا   أولاا
حجر الأساس في آثار هذا الوفاء. فالقانون يعترف بأن المدين، حين يدفع بمحض   عدم جواز استرداد ما دُفع طوعاا وفاءا لالتزام طبيعييُعدّ مبدأ  

في معظم إرادته، يكون قد اختار تنفيذ التزام أخلاقي أو أدبي، ولا يجوز له بعد ذلك أن يدّعي عدم وجود سبب قانوني للوفاء. وهذا الأثر مستقر  
الوفاء بالالتزام الطبيعي يُعدّ سببًا صحيحًا يمنع من الطعن فيه بدعوى غير المستحق.    التشريعات المدنية، التي تنص صراحة أو ضمنًا على أنّ 

هذه الحجية استقرارًا مهمًا في ومن ثمّ يصبح الأداء نهائيًا وملزمًا، ولا يحق للمدين المطالبة بردّ ما دفعه مهما تغيّرت ظروفه أو ندم لاحقًا. وتحقق  
 التعاملات ذات الطبيعة الأخلاقية أو العائلية أو المالية، والتي يعتمد فيها أحد الأطراف على الثقة والوفاء الطوعي. 

 ثانياا: أثر الوفاء في استقرار المراكز القانونية للمدين والدائن 
إلى حق مالي ثابت ناجم عن  "مصلحة أدبية"، حيث يتحول الحق من مجرد  إنشاء مركز قانوني مكتمل للدائنيؤدي الوفاء بالالتزام الطبيعي إلى  

رجوع عليه  واقعة قانونية صحيحة. أما بالنسبة للمدين، فيترتب على الوفاء انقضاء الالتزام الطبيعي من الناحية الفعلية، وتنعدم جميع إمكانات ال
ما يتخلص المدين من أي التزام أدبي بشأن ما تم دفعه. ويمنح هذا الاستقرار حماية للطرفين: فالدائن يحصل على حق ثابت غير قابل للطعن، بين

قة بين  يثقل ذمته. كما يمنع القضاء من تعطيل أثر هذا الوفاء إلا في حالات استثنائية، مما يعزز اليقين القانوني ويحول دون المنازعات اللاح
 الأطراف.

 ثالثاا: نطاق الحماية القانونية المقررة للدائن في الالتزامات الطبيعية
التنفيذ    يحصل الدائن، بمجرد تحقق الوفاء، على حماية قانونية تشبه الحماية المقررة للدائن في الالتزامات المدنية، رغم عدم تمتعه مسبقًا بحق

ا في الاستحقاقالجبري. فالقانون يعتبر أن الوفاء الطوعي يُنشئ   الدائن بصورة نهائية، ويمنحه مركزًا قانونيًا مستقلًا لا يمكن   حقا يستفيد منه 
 المساس به. وتشمل هذه الحماية: 

 استقرار ملكية ما تسلمه الدائن.  .1
 عدم خضوع الوفاء للطعن بدعوى انعدام السبب أو الإثراء بلا سبب. .2
إلى صاحب حق  "مصلحة أدبية"حجية الوفاء أمام القضاء كواقعة قانونية تثبت انتقال الحق بشكل صحيح. وبذلك، يتحول الدائن من صاحب   .3

 مالي ثابت لا يقل قوة عن الحقوق المدنية من حيث الأثر، وإن كان يختلف عنها من حيث النشأة.
 رابعاا: القيود والضوابط التي ترد على ضمان الاستحقاق 

التعسف    على الرغم من قوة الآثار القانونية التي ينشئها الوفاء، فإن ضمان الاستحقاق ليس مطلقًا؛ إذ يخضع لعدد من القيود التي تهدف إلى منع
 وتحقيق العدالة. من أهم هذه القيود:

 ، فلا يصح الوفاء الناتج عن إكراه أو غلط جوهري. ضرورة أن يكون الوفاء طوعياا بالكامل .1
 ؛ فلا يعتد القانون بالوفاء إذا كان يتعلق بعمل غير قانوني أو مخالف للنظام العام. أن يكون الالتزام الطبيعي مشروعاا في ذاته .2
 ، وليس على استغلال أو غش.أن يكون الدافع إلى الوفاء قائماا على واجب أدبي أو اجتماعي معترف به .3
 ، متى ثبت أن المدين دفع تحت ضغوط نفسية أو اجتماعية غير مشروعة. إمكانية تدخل القضاء في حالات الغبن الفاحش أو الاستغلال .4

قاق وتؤكد هذه القيود أن المشرّع، رغم حرصه على حماية الوفاء الطوعي، يوازن بين مصلحة الدائن وحرية المدين، بما يضمن بقاء ضمان الاستح
 وسيلة لتحقيق العدالة، لا مدخلًا للظلم أو الاستغلال.

 لهذا المطلب.  APAمصادر أو أضيف  المطلب الثاني من المبحث الثاني )التطبيقات القضائية المقارنة(إذا رغبتِ، أقدّم لك  
 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية والمواقف التشريعية المقارنة 

 من المبحث الثاني، بصياغة أكاديمية رصينة واحترافية، ويتناول جميع العناصر المطلوبة: المطلب الثاني كاملاا إليك 
 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية والمواقف التشريعية المقارنة
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 مقدمة المطلب 
وفاء به، إذ  تُعدّ التطبيقات القضائية والمواقف التشريعية ركيزة أساسية لفهم الطبيعة العملية للالتزام الطبيعي وضمان الاستحقاق المترتب على ال
وقد أظهرت تكشف هذه التطبيقات عن مدى التزام القضاء بروح النصوص القانونية، ومدى مرونة التشريعات في الاعتراف بالأثر النهائي للوفاء.  
تباينت أسسُه المقارنات بين الأنظمة القانونية العربية والأجنبية أن الاعتراف بالوفاء كسبب صحيح يمنع الرجوع فيه يكاد يكون مبدأً مشتركًا، وإن 

ة، ومقارنة مع بعض الأنظمة القانونية وحدود تطبيقه. ويتناول هذا المطلب عرضًا لأبرز الاجتهادات القضائية، ثم دراسة لمواقف التشريعات العربي
 الأجنبية، وصولًا إلى تقييم الاتجاهات القضائية الأكثر انسجامًا مع مبادئ العدالة. 

: اجتهادات القضاء المدني في موضوع الوفاء بالالتزام الطبيعي  أولاا
باعتباره واقعة قانونية صحيحة تؤدي إلى   حجية الوفاء الطوعيأظهرت العديد من الأحكام القضائية المدنية أن القضاء يميل إلى إعمال مبدأ  

لا يملك   تحصين حق الدائن. ففي كثير من القضايا المتعلقة بالديون المتقادمة أو الالتزامات الأدبية، قضت المحاكم بأن المدين، متى دفع طوعًا،
كد أن الوفاء الطوعي يُعدّ تصرفًا قانونيًا كامل  الرجوع فيما دفعه بدعوى عدم المشروعية أو انعدام السبب. وفي هذا السياق، صدرت أحكام تؤ 

المحاكم في ذلك ع  الوفاء. واعتمدت  للطعن في هذا  العودة  لقناعة داخلية بأداء واجب طبيعي لا يمكنه  الذي دفع وفقًا  لى  الأثر، وأن المدين 
ر المالي والائتماني بين الأفراد، خاصة في المسائل التي  الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية للالتزام الطبيعي، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرا

تند تُبنى على الثقة والعلاقات الشخصية. وتوضح هذه الاجتهادات أن القضاء لا ينظر إلى الالتزام الطبيعي كواجب أخلاقي فقط، بل كتصرفٍ يس
 المطالبة بالاسترداد.  إلى سياسة تشريعية تهدف إلى احترام إرادة المدين ومنع إساءة استعمال الحق في

 ثانياا: مواقف القوانين العربية من ضمان الاستحقاق )العراقي، المصري، اللبناني...( 
نباطًا تتفق معظم التشريعات العربية على الاعتراف بالوفاء بالالتزام الطبيعي كسبب صحيح يمنع الرجوع فيما دُفع، سواء ورد ذلك صراحة أو است

 من قواعد الوفاء بالدين ودعوى الإثراء بلا سبب. 
رغم عدم النص صراحة على الالتزام الطبيعي، إلا أن قواعده المتعلقة بالإثراء بلا سبب والوفاء بالدين تسمح بإعمال   القانون المدني العراقي .1

مبدأ استقرار هذا المفهوم، حيث اعتبرت محكمة التمييز العراقية أن دفع الدين المتقادم طوعًا يُعدّ وفاءً صحيحًا لا يجوز الرجوع فيه، مستندة إلى  
 التعاملات. 

( على أنه “لا محل لردّ ما دُفع لوفاء دينٍ انقضى بالتقادم”، وهو نص يعكس أحد أهم  181ينص صراحة في المادة ) القانون المدني المصري  .2
للدائن، وأن المدين لا يملك الادعاء   بعدم تطبيقات الالتزام الطبيعي. كما أكدت محكمة النقض المصرية أن الوفاء الطوعي ينشئ حقًا نهائيًا 

 استحقاقه.
يتضمن تطبيقات مماثلة، إذ يقرر أن التقادم لا يمنع من صحة الوفاء، وأن الدفع الطوعي لا يُردّ، مما يدل على تبني  القانون المدني اللبناني .3

 المشرّع اللبناني لفكرة الالتزام الطبيعي بوصفه التزامًا ناقصًا يكتمل أثره بالوفاء.
 باشرة. وتشير هذه التشريعات إلى اتفاق شبه تام في الفقه العربي على أن الوفاء الطوعي يُنشئ ضمان الاستحقاق، ولو لم يرد النص عليه بصورة م

 ثالثاا: مقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية )الفرنسي، الألماني(
— في صيغته القديمة والجديدة—يُعدّ من أكثر الأنظمة التي طوّرت مفهوم الالتزام الطبيعي. فقد نصّ القانون المدني الفرنسي التشريع الفرنسي  .1

لأثر، وأكد  على صحة الوفاء بالالتزام الطبيعي واعتباره سببًا مانعًا من استرداد غير المستحق. كما اعتبر الوفاء الطوعي تصرفًا قانونيًا كامل ا
 الفرنسي على أن الدافع الأخلاقي أو الاجتماعي يكفي لاعتبار الوفاء صحيحًا ونهائيًا.  القضاء

رغم عدم تبني مفهوم الالتزام الطبيعي بالصياغة الرومانية، إلا أن القانون الألماني يعترف بصحة الوفاء الطوعي    (BGBالتشريع الألماني ) .2
ع وشعور للالتزامات الأدبية أو غير القابلة للتقاضي، ويمنع الرجوع فيها بموجب قواعد الإثراء بلا سبب، خاصة إذا ارتكز الوفاء على دافع مشرو 

الطبيعة القانونية للالتزام وطبيعته، فيما يركز القانون الفرنسي على    سبب الوفاءيُلاحظ أن القانون الألماني يركز أكثر على  ذاتي بالالتزام. و 
 .نفسه

 رابعاا: تقييم الاتجاهات القضائية وتحديد الاتجاه الأكثر انسجاماا مع العدالة 
 تكشف المقارنة بين الأنظمة القضائية والتشريعية أن الاتجاه الأكثر اتساقًا مع العدالة هو ذلك الذي:

 .يعترف بالوفاء الطوعي كتصرف قانوني كامل الأثر .1
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 حمايةً للدائن واستقرارًا للمعاملات.  يمنع الرجوع فيما دُفع .2
 .يخضع الضمان لرقابة حدودية تمنع الاستغلال أو الإكراه .3

بين الأفراد،    فالوفاء الطوعي بالالتزام الطبيعي يُعدّ مظهرًا من مظاهر احترام الإرادة الحرة، ويجسد المبادئ الأخلاقية التي تسهم في تعزيز الثقة
ج الأقرب يمثل النموذ—وخاصة المصري —دون أن يفتح المجال لاستغلال الدائن لمركزه. وعليه، فإن الاتجاه القضائي الفرنسي والعربي الحديث

ع بعد إلى العدالة، لأنه يجمع بين احترام إرادة المدين، وفي الوقت نفسه يحمي الدائن من الاضطراب القانوني الذي قد ينشأ عن السماح بالرجو 
العدالة، والاستقرار    آلية لتحقيق التوازن بين الإرادة،الوفاء.ويخلص هذا التقييم إلى أن ضمان الاستحقاق لا يُعدّ مجرد أثر تقني للوفاء، بل هو  

يلي  القانوني الحديثة.فيما  الالتزامات  أساسية في نظرية  بأسلوب  مع    الخاتمة والنتائج والتوصيات، وهي ركائز  كاملة  ، APAقائمة مصادر 
 بصياغة أكاديمية متقنة ومترابطة مع كامل المباحث السابقة.

 الخاتمة

ما يمثّل الالتزام الطبيعي أحد أهم الموضوعات التي تجمع بين البعد الأخلاقي والاجتماعي من جهة، والاعتراف القانوني من جهة أخرى، وهو  
مروءة أو  ال  يمنحه طبيعة مركّبة تميّزه عن الالتزامات المدنية التقليدية. وقد أظهر البحث أن الوفاء بالالتزام الطبيعي ليس مجرد تصرّف قائم على

فعه طوعًا. كما  المجاملة الاجتماعية، بل هو واقعة قانونية يُنشئ المشرّع من خلالها مركزًا قانونيًا محميًا للدائن، ويمنع المدين من الرجوع فيما د
تشريعية تهدف إلى احترام  بيّنت الدراسة أن ضمان الاستحقاق يُعدّ حجر الأساس في الآثار التي يرتبها القانون على الوفاء، وأنه يعكس فلسفة  

نبية، تبيّن أن  الإرادة الحرة، وتحقيق التوازن بين العدالة والأخلاق واستقرار التعاملات.ومن خلال التحليل المقارن لمواقف التشريعات العربية والأج
طوعي سببًا صحيحًا ومانعًا من الرجوع.  تتفق على جوهر واحد هو: اعتبار الوفاء ال—وإن اختلفت في الصيغة والألفاظ—أغلب الأنظمة القانونية

عمال وقد أظهرت التطبيقات القضائية أن القضاء يلعب دورًا مهمًا في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال تأكيده على نهائية الوفاء ومنع إساءة است
 لال أو الإكراه.الحق في المطالبة بالاسترداد، مع مراعاة الضوابط التي تضمن عدم تحول الضمان إلى وسيلة للاستغ

 النتائج

 ، لكنه يكتسب أثرًا قانونيًا كاملًا عند الوفاء الطوعي، وهو ما يؤكد الطبيعة المزدوجة لهذا الالتزام.الالتزام الطبيعي التزام قانوني ناقص .1
 للوفاء بالالتزام الطبيعي؛ إذ يمنح الدائن حقًا ثابتًا ويمنع المدين من المطالبة بالاسترداد. ضمان الاستحقاق هو الأثر المركزي  .2
 ، لكنه يقوم في جوهره على: احترام إرادة المدين، واستقرار التعاملات، واعتبار الوفاء سببًا صحيحًا. الأساس القانوني للضمان متعدد  .3
 للوفاء. "سبب مشروع"تطبيقها في حالة الوفاء بالالتزام الطبيعي، لوجود  تستبعد نظرية الإثراء بلا سبب .4
 في الاعتراف بالوفاء الطوعي كمانع من الرجوع، رغم اختلاف الصياغات التشريعية. تلتقي التشريعات العربية مع نظيرتها الأجنبية .5
 يسير باتجاه حماية حق الدائن الناشئ عن الوفاء، ويُضفي حجية نهائية على التصرف.  القضاء المدني في معظم الدول .6
 لمنع الاستغلال، أهمها: مشروعية الالتزام الطبيعي، وتمام الإرادة، وغياب الغلط أو الإكراه.  وجود قيود على ضمان الاستحقاق .7

 التوصيات

الصريح .1 النص  العربية  ضرورة  التشريعات  بعض  العراقي—في  المدني  القانون  لرفع  —وخاصة  الاستحقاق،  الطبيعي وضمان  الالتزام  على 
 الغموض الذي يحيط بالمفهوم. 

 في قضايا الوفاء بالديون المتقادمة أو الواجبات الأدبية، بما يضمن انسجامًا بين المبادئ العامة ونظرية الضمان.  توحيد اجتهادات القضاء .2
 "الوفاء الطوعي بالتزام طبيعي يعد سبباً صحيحًا لا يجوز معه الرجوع بما دُفع." تنص على الآتي: اقتراح إدراج مادة قانونية مستقلة .3
 بين النظم المدنية المختلفة لفهم التطور الحديث للالتزامات الناقصة وضماناتها.  تعزيز الدراسات المقارنة .4
 للحالات التي يجوز فيها للقضاء التدخل واستبعاد أثر الوفاء، خصوصًا في حالات الاستغلال أو الغلط الجوهري.  تحديد ضوابط أكثر دقة .5
 على إثراء الأدبيات المتعلقة بالالتزامات الطبيعية، نظرًا لقلة الدراسات المعمقة في هذا المجال في الدول العربية. تشجيع الفقه القانوني .6
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